
قانون الهيئات القضائية.. معركة السيسي
القادمة مع القضاة

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يفتح النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي جبهة جديدة ضمن سلسلة جبهات المواجهة التي
فُتحت منذ توليه مقاليد الحكم، بما يساعده على الهيمنة على مفاصل الدولة كافة، ولا سيما إن

كانت هذه الجبهة الجديدة ضد أحد أركان تحالف السلطة الحالية.

حالــة مــن الجــدل ســيطرت علــى المنظومــة القضائيــة المصريــة، جــراء مــشروع تعــديل قــانون الهيئــات
القضائية الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا، وتم إحالته لمؤسسات القضاء للبت فيه، حيث اعتبره البعض
مساسًـا بــ “اسـتقلالية القضـاء”، فضلاً عمـا يشتمـل عليـه مـن محاولـة للسـيطرة الكاملـة علـى أذ
يـة) مـن القضـاء الأربعـة (محكمـة النقـض ومجلـس الدولـة وهيئـة قضايـا الدولـة وهيئـة النيابـة الإدار
خلال التــدخل في تعيين رؤســاء هــذه الهيئــات والتــدخل في اختيــار أعضائهــا، وهــو نقــض لمــا يســمى

بالتحالف الهادئ بين القضاء والسلطة التنفيذية الحالية.

طعن في استقلالية القضاء

البدايـة تعـود إلى الاقـتراح المقـدم مـن النـائب أحمـد حلمـي الشريـف، أحـد أعضـاء جبهـة “دعـم مصر”
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البرلمانيــة الداعمــة لنظــام الســيسي، بشــأن مــشروع قــانون لتعــديل المــادة () مــن قــانون الســلطة
يقـــة تعيين رؤســـاء الهيئـــات القضائيـــة الرئيســـية، وهـــي محكمـــة النقـــض القضائيـــة، والخاصـــة بطر
يــة، بمــا يعيــد النظــر في بعــض بنــود هــذا ومجلــس الدولــة وهيئــة قضايــا الدولــة وهيئــة النيابــة الإدار

القانون السابقة، وتعديل البعض الآخر.

القـــانون يتلخـــص في إســـناد ســـلطة تعيين رؤســـاء الهيئـــات القضائيـــة الأربعـــة المذكـــورة، إلى رئيـــس
ية الذي يختار رئيس كل هيئة من ضمن  قضاة ترشحهم الهيئة، وهو ما يتضمن نسفًا الجمهور
لكل ما كان يجري في السابق، حيث كانت الجمعية العمومية للهيئة أو المجلس الأعلى فيها، ترفع
يــة، للتصــديق عليهــا، وبنــاءً عليــه يصــدر قــرار جمهــوري اســم أقــدم الأعضــاء بهــا إلى رئيــس الجمهور

ية بالاختيار أو الاستبعاد. بالتعيين دون تدخل من رئيس الجمهور

القانون بصيغته المقدمة يسمح لرئيس الدولة بتجاوز مبدأ الأقدمية المعمول به منذ القدم، ما يعد
سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، فمن حق الرئيس هنا إذا ما تقدمت أي من
الهيئات القضائية الأربع ببعض الأسماء المرشحة أن يتجاوز أقدمهم سنًا ويختار دون معايير واضحة
مــن بين الأســماء الأخــرى، مــا يشكــل تهديــدًا لنفــوذ الســلطة القضائيــة داخــل النظــام الحــاكم، إذ إن
كــبر هيئــات قضائيــة في الدولــة يصــبح في يــد الرئيــس، وهــو مــا يجعــل خيــوط أرفــع اختيــار رؤســاء أ

التنظيمات القضائية في يد السيسي بلا توازن.

القانون يتلخص في إسناد سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربع
ية الذي يختار رئيس كل هيئة من ضمن  قضاة المذكورة، إلى رئيس الجمهور

ترشحهم الهيئة، وهو ما يتضمن نسفًا لكل ما كان يجري في السابق

النـائب المقـدم لهـذا المـشروع أشـار خلال تقـديمه لهـذا المقـترح، أن هـذه التعـديلات لا تمـس “اسـتقلال
القضاء”، وتتوافق مع المادة رقم () من الدستور، والتي تركت للقانون شروط وإجراءات تعيين
القضاة وإعارتهم وتقاعدهم، مطمئنًا القضاة بأن التعديلات لا تجور على حقهم، لأن تعيين رؤساء
الهيئات القضائية غير منظم حاليًا، والسكوت عليها بغير قانون يعد تعطيلاً لأحكام الدستور، على

حد قوله.

الشريف برر تقديم مقترحه بأن المرض قد يحول في عدم قدرة القاضي على أداء عمله بعد وصوله إلى
سن السبعين، ما يقتضي تعديل القانون القائم، دون تجاوز مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة في الاختيار،
إذ نصـت التعـديلات علـى تعيين رئيـس الهيئـة القضائيـة مـن خلال ثلاثـة ترشحهـم الهيئـة القضائيـة،

ية بالاختيار من بينهم. ويتقيد رئيس الجمهور

رئيس نادي قضاة مصر: التعديل المقترح  يمثل تغولاً واضحًا على استقلالية
القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، ولا يحقق الغاية من التشريع

باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب
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كــد فيــه علــى أن مــشروع وفي أول رد فعــل للقضــاة حيــال هــذا المــشروع، أصــدر نــادي القضــاة بيانًــا، أ
القانون المقدم بمجلس النواب يمثل اعتداءً على استقلال القضاء ويمس ثوابت قضائية مستقرًا

عليها، لافتًا إلى أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هي من صميم استقلال القضاء.

من جانبه أشار المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض،
أن التعديل المقترح الذي يجعل اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة
رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء
الأعلـى، يمثـل تغـولاً واضحًـا علـى اسـتقلالية القضـاء لمساسـه بـالثوابت القضائيـة المسـتقرة، ولا يحقـق
الغايـة مـن التشريـع باختيـار الأجـدر منهـم لهـذا المنصـب، الأمـر الـذي لا يتـأتى إلا لجمعيتهـم العموميـة،

مشددًا في ذات الوقت على أن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به.

ير العدل ورئيس نادي قضاة مصر وز

مخالفة للدستور

اســتنكر عــدد مــن القضــاة هــذه التعــديلات، واصــفين إياهــا بأنهــا مخالفــة صريحــة للدســتور، وتهديــد
واضــح لمبــدأ الفصــل بين الســلطات، وهــو مــا أشــار إليــه المســتشار محمد حامــد الجمــل رئيــس مجلــس
كـد في تصريحـات صـحفية لـه أن مـشروع القـانون المقـدم، بخصـوص اختيـار الدولـة الأسـبق، والـذي أ

رؤساء الهيئات القضائية، مخالف للدستور والقوانين المنظمة للهيئات القضائية واستقلال القضاء.

وأضاف الجمل في تصريحاته أنه طبقًا لأحكام الدستور، فإن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة
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التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن الدستور نظم أعمال السلطة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات
القضائية على أساس قائم، بحيث يتم تعيين الأقدم الأكثر جدارة وكفاءة، وتابع: “ليس هناك ما
يعطى الحق لأي من السلطة التنفيذية والتشريعية بالتدخل في أعمال السلطة القضائية ولا تمس

استقلالها بأي شكل من الأشكال”.

نقض تحالف الطوائف: الهيمنة على مفاصل الدولة

المشروع المقدم من نائب “دعم مصر” الذي يخول للسيسي السيطرة على الهيئات القضائية المصرية
عــبر تعيين رؤســاء هــذه الهيئــات والتــدخل في اختيــار أعضائهــا، ليــس الخطــوة الأولى الــتي ينتهجهــا
الرئيس المصري نحو إحكام الهيمنة الكاملة على مفاصل الدولة، فبعيدًا عن إحكام القوات المسلحة
ــا، وســحبها – الــتي يــرأس الســيسي القيــادة العامــة لهــا – قبضتهــا علــى معظــم مــوارد الدولــة حاليً
البســاط مــن تحــت مؤســسات الدولــة المدنيــة بقطاعيهــا العــام والخــاص، فقــد ســبقه العديــد مــن
القــرارات الجدليــة، والــتي تصــب في نهايــة الأمــر نحــو تكريــس الهيمنــة علــى الســلطات المتحالفــة مــع

النظام الحالي.

ففي يوليو  أصدر السيسي قرارا بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ يخول له  الحق في إعفاء رؤساء
وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، حيث نص القرار ، الذي نشر في الجريدة
ية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الرسمية ، على أنه : يجوز لرئيس الجمهور
من مناصبهم في الحالات الآتية : إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها،
إذا فقد الثقة والاعتبار،  إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد
يــة العامــة، إذا فقــد أحــد شروط الصلاحيــة للمنصــب الــذي يشغلــه لغــير الأســباب الأشخــاص الاعتبار

الصحية.

ويأتي هذا القرار ردا على ما أثاره المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات،
والذي كشف تجاوز حجم الفساد في مصر لحاجز  مليار جنيه ( مليار دولار حينها)، ما دفع
السيسي إلى محاولة التخلص منه بأي طريقة، لذا جاء هذا القرار الذي يخالف الدستور لاسيما في
نصـوص المـادة رقـم  الـتي تنـص علـى «يصـدر بتشكيـل كـل هيئـة مسـتقلة أو جهـاز رقـابى قـانون،
يحـــدد اختصاصاتهـــا، ونظـــام عملهـــا، وضمانـــات اســـتقلالها، والحمايـــة اللازمـــة لأعضائهـــا، وســـائر
ية رؤساء تلك الهيئات أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهور
والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا

يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».

كتوبر الماضي استيقظ المصريون على خبر منشور يفيد بإنشاء “مجلس أعلى للاستثمار”، بقيادة وفي أ
الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكون قراراته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة، بزعم مساعي

جذب الاستثمارات.

يــدة الرســمية، أوضــح إلى أن المجلــس ســيشمل في عضــويته، رئيــس الــوزراء القــرار الــذي نشرتــه الجر
ومحـافظ البنـك المركـزي ووزراء الـدفاع والداخليـة والماليـة والاسـتثمار والتجـارة والعـدل ورئيـس جهـاز

https://www.skynewsarabia.com/web/article/884540/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%94%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A


يــن علــى الأقــل وتصــدر قراراتــه بأغلبيــة آراء المخــابرات العامــة، ويجتمــع بــدعوة مــن رئيســه كــل شهر
الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات.

ير والهيئة العامة للاستثمار والمخول لها اختصاصات المجلس تغولت بشكل واضح على سلطات الوز
ــا، حيــث حــدد القــرار ــا وخارجيً مناقشــة كافــة القــرارات المتعلقــة بمنظومــة الاســتثمار في مصر، داخليً
اختصاصــات المجلــس الجديــد ومنهــا: متابعــة تنفيــذ خطــط الاســتثمار وتطــور العمــل بالمشروعــات
الاقتصادية الكبرى ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح
التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي.

وبذلك يحق للرئيس اختيار من يقود منظومة الإعلام في مصر، بما يسمح له
كثر النوافذ تأثيرًا في المجتمع المصري، ورغم الاعتراضات التي السيطرة على أ

تقدمت بها نقابة الصحفيين حيال هذه المادة  فلا أحد التفت إليها

ثــم جــاء قــانون “التنظيــم المــؤسسي للصــحافة والإعلام“، والــذي تــم إقــراره مــؤخرًا، تنفيــذًا للنــص
الدستوري الذي طالب بإنشاء هيئات لتنظيم الإعلام: “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، و”الهيئة

الوطنية للصحافة”، و”الهيئة الوطنية للإعلام”، وهي هيئات تحتاج قوانين لإنشائها.

ووفقًـــا لنـــص القـــانون النهـــائي، وبحســـب المـــادة () منـــه، تكـــون الأغلبيـــة في المجـــالس الثلاث لغـــير
يـة، بالإضافـة إلى أعضـاء يختـارهم مجلـس النـواب الصـحفيين والإعلاميين، يختـارهم رئيـس الجمهور
ومجلـس الدولـة، أمـا ممثلـو الصـحفيين والإعلاميين والجهـات الأخـرى، فمـرر أعضـاء المجلـس المقـترح
يـة مـن الـذي نـص علـى أن تتـم مضاعفـة الأعـداد المرشحـة لعضويـة المجلـس، ويختـار رئيـس الجمهور

بينهم.

كــثر وبذلــك يحــق للرئيــس اختيــار مــن يقــود منظومــة الإعلام في مصر، بمــا يســمح لــه الســيطرة علــى أ
النوافذ تأثيرًا في المجتمع المصري، ورغم الاعتراضات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين حيال هذه المادة

فلا أحد التفت إليها.

https://gate.ahram.org.eg/News/1360531.aspx


في أثناء مناقشة قانون الصحافة والإعلام بمجلس النواب

ضغوط متبادلة

 منظومـــة القضـــاء واحـــدة مـــن أبـــرز العنـــاصر الـــتي تشكـــل ربـــاعي الدولـــة العميقـــة في مصر بجـــانب
الجيشوالشرطة والإعلام، ومن ثم يصبح الحديث عن صدام مرتقب بينها وبين النظام الحاكم، أمرًا
مستبعدًا، خاصة في ظل المكاسب التي حصل عليها القضاة بعد انقلاب الثالث من يوليو، والذي كان
للقضاء دور بارز في مسألة التكريس لمرحلة ما بعد الإخوان من خلال مئات الأحكام والقرارات التي

ساعدت بشكل كبير في تعضيد حكم السيسي.

ومن ثم يمكن القول إن المناوشات المتبادلة بين الجانبين هنا وهناك، تأتي من قبيل الضغوط التي
كد عليه مصدر قضائي كثر، وهو ما أ يمارسها كل فصيل على الآخر، بغية الحصول على مكاسب أ
بوزارة العدل، في تصريحه لـ”العربي الجديد” مرجحًا أن تكون الدائرة المحيطة بالسيسي هي المسؤولة
عن هذا المشروع وأنها استخدمت النائب أحمد حلمي الشريف لتقديمه فقط، نظرًا للحساسية التي
ير العدل لم يعلم بالمشروع إلاّ من قد يسببها المشروع إذا تم تقديمه من قبل الحكومة، ملفتًا إلى أن وز

خلال الصحف.

بينما لفت مصدر قضائي آخر إلى أن السبب وراء تقديم هذا المشروع حاليًا قد يكون رغبة السلطة في
ممارسة مزيد من الضغط على القضاة، والتهديد بالنيل من استقلالهم، لا سيما أن الفترة المقبلة
بين عامي  و، ستشهد وصول عدد من القضاة “غير المرضي” عنهم من جميع أجهزة

الدولة لرئاسة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة تحديدًا، بحسب كلام المصدر.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/12/24/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA


السبب وراء تقديم هذا المشروع حاليًا قد يكون رغبة السلطة في ممارسة مزيد
من الضغط على القضاة، والتهديد بالنيل من استقلالهم

جدير بالذكر أن منظومة القضاء في مصر انتفضت ضد قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعزل النائب
العــام الأســبق عبــد المجيــد محمــود في ، فضلاً عــن محاولــة تخفيــض ســن تقاعــد القضــاة عــبر
قانون قدم لمجلس الشورى، ما اعتبروه حينها تدخلاً في أعمال القضاء، حيث عقدت أندية القضاة
حينهـا جمعيـة عموميـة لمعارضـة هـذا القـرار، فهـل ينتفـض القضـاة هـذه المـرة ضـد التعـديلات المقدمـة
كــثر خطــورة علــى اســتقلالية القضــاء مــن علــى قــانون تعيين رؤســاء الهيئــات القضائيــة، والــذي يعــد أ

تحديد سن التقاعد، كما أشارت بعض المصادر.

ية الــتي تبناهــا نــادي قضــاة مصر حيــال مــشروع التعــديلات ممــا ســبق يتضــح أن الحملــة الاســتنكار
كثر من فصل جديد من تفاعلات الصراع بين طوائف الجديدة في قانون الهيئات القضائية، ليس أ
كــبر لكلا الطــرفين – النظــام والقضــاء -، وبصرف النظــر عــن نتــائج هــذه الســلطة، لتحقيق مكاســب أ
التفاعلات، ومن الفائز فيها والخاسر، إلا أنه في النهاية من الصعب أن ينفك هذا النوع من التحالف

بين النظام والقضاة.
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